
 القاهــرة – أثــــار مقــــال بشــــأن إيذاء 
الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح السيســــي 
لنفســــه عبــــر مشــــروع يعــــزز الســــيطرة 
العســــكرية على الاقتصاد المصري، عصفا 

خلافيا بين خبراء الاقتصاد.
اقتصاد  وخبــــراء  محللــــون  وأجمــــع 
على  مصريون في تصريحــــات لـ“العرب“ 
أن هــــذا الحديــــث لا يعكــــس الواقــــع أو 
الحالة الاقتصاديــــة في مصر والتي تقوم 
على المشــــاركة والتوســــع في خصخصة 

الشركات التابعة للجيش المصري.
وكان المحلــــل السياســــي ماجد مندور 
قال في مقال له بعنوان ”السيســــي يؤذي 
نفســــه“، فــــي ”أوبــــن ديموكراســــي“، إن 
الرئيــــس المصــــري بدأ في مشــــروع مدمر 
اقتصاديًا يعزز الســــيطرة العسكرية على 

الاقتصاد على حساب القطاع الخاص.
واعتبــــر مندور أن القبــــض على رجل 
الأعمــــال صفــــوان ثابت مؤســــس شــــركة 
جهينة (أكبر كيان للســــلع الاســــتهلاكية) 
جــــزء من سياســــة النظــــام المصــــري في 
خنــــق القطاع الخــــاص ورجــــال الأعمال 

المستقلين.
لكنه تجاهل أن تجفيف منابع الإرهاب 
في مصــــر اســــتلزم التحفظ علــــى أموال 
بعــــض رجال الأعمــــال وتوقيفهــــم أمنيا؛ 
حيث تحــــرص الســــلطات المصرية حاليا 
على اســــتمرار العمــــل في تلك المنشــــآت 
ولــــم تتوقف أو تتعطل بســــبب محاكمات 
أصحابهــــا، كي لا يترتــــب على ذلك دخول 
عاطلين جدد إلى طابــــور البطالة الطويل 
فــــي مصــــر، وتُســــند إدارة الأنشــــطة إلى 
كــــوادر محترفة من مجالــــس الإدارات في 
هذه الشركات أو تتم الاستعانة بأشخاص 

من ذوي الخبرة.
وتتــــم التحقيقــــات مع صفــــوان ثابت 
وابنه حول شــــخصيهما فقــــط، ولم تتأثر 
حصة المنشــــأة السوقية أو سهمها المدرج 
في البورصــــة المصرية، كمــــا تولى إدارة 
الشــــركة أحد أعضاء مجلس الإدارة وضم 
كــــوادر محترفة إلــــى مجلــــس الإدارة في 

انتظار الانتهاء من التحقيقات.

الحرص على العمالة

وفقًــــا للقوائــــم الماليــــة للشــــركة التي 
أرســــلتها إلــــى البورصــــة المصريــــة فــــي 
الخامــــس عشــــر مــــن ســــبتمبر الماضــــي 
ســــجلت شــــركة جهينة صافــــي ربح قدره 
424.8 مليــــون جنيــــه خــــلال 2020، مقارنة 
بنحــــو 328.7 مليــــون جنيــــه خــــلال العام 
قبل الماضــــي، كما ارتفع أداء الســــهم في 
آخر 30 جلســــة تداول بنحو 0.54 في المئة، 
ويتداول عند مســــتوى 5.58 جنيه مرتفعًا 

من مستوى 5.55 جنيه.

وقال الخبير الاقتصادي ياســــر عمارة 
إن مــــا أشــــار إليــــه ماجــــد منــــدور حول 
تدمير شــــركة جهينة مخالــــف للواقع، لأن 
البرنامــــج الاقتصادي الذي تنتهجه مصر 
قائم على مشــــاركة القطاع الخاص وليس 

تهميشــــه، بدليل طرح الشركات الحكومية 
فــــي البورصة الــــذي بدأ منذ أيــــام بطرح 
”إي فاينانــــس“ المملوكة للدولــــة، ثم طرح 

شركات وبنوك في مرحلة لاحقة.
وأضــــاف لـ“العــــرب“ أن ”مصــــر مرت 
بمراحل اســــتثنائية وجرت فيهــــا وقائع 
ثورتين متقاربتين زمنيا، تلتهما حالة من 
عدم الاســــتقرار جرّاء العنــــف والعمليات 
الإرهابيــــة عقب رحيل حكــــم الإخوان، ما 
أضعــــف الثقة لدى المســــتثمرين والقطاع 
الخــــاص، حتــــى نجحــــت الحكومــــة في 
انتهــــاج برنامج إصــــلاح اقتصادي تبعه 
آخــــر هيكلــــي يُنبــــئ بتدفــــق المزيــــد من 

الاستثمارات والتوسعات قريبًا“.
وكشــــفت رويترز في استطلاع لها أن 
القطــــاع الخــــاص غير النفطــــي في مصر 
اقترب من مســــتوى النمو خلال أغسطس 
الماضــــي، وارتفــــع مؤشــــر ”آي.إتش.إس 
ماركت“ لمديري المشــــتريات إلى 49.8 نقطة 
مقتربًا من مستوى الخمسين الفاصل بين 
النمــــو والانكماش بالمقارنة مع 49.1 نقطة 

في يوليو الماضي.

شركات الإسمنت

ذكر ماجد مندور في مقاله ”السيســــي 
يؤذي نفســــه“ أن صناعة الإســــمنت كانت 
أكثر القطاعات تضررًا بعد تأسيس الفرع 
الثاني لشــــركة إســــمنت العريش المملوكة 
للجيــــش في العــــام 2018، ضاربًا على ذلك 
مثال شركة الســــويس للإسمنت المملوكة 
لمســــتثمرين من ألمانيا، والشركة القومية 

للإسمنت.
وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد 
البنــــاء في الغرفة التجاريــــة بالقاهرة، إن 
”أســــوأ بلاء أصاب صناعة الإســــمنت في 
مصر هــــو دخــــول الشــــركات الأجنبية“، 
متمنيًا رحيلها عن الســــوق لأنها أول من 
اتبع الممارســــات الاحتكارية التي أضرت 

بالمستهلك المصري.
وأوضــــح الزيني لـ“العــــرب“ أن ”خبر 
ســــيطرة الجيــــش علــــى قطاع الإســــمنت 
لصالح مشــــروعاته غيــــر صحيح، وقد تم 
إنشاء مصنع إســــمنت العريش خلال عام 
2010 فــــي عهــــد الرئيــــس حســــني مبارك 
بهــــدف تنمية ســــيناء ومحاربــــة الإرهاب 

فيها وإحداث حركة عمرانية“.
ولفت إلى أنه تم تأســــيس وتشــــغيل 
فرع جديــــد للمصنع خــــلال 2018 في عهد 
السيســــي بمحافظــــة بني ســــويف بطاقة 
6 آلاف طــــن يوميًا لإمداد نحــــو 20 مدينة 
جديدة بصدد الإنجاز، لأن شركات القطاع 
الخــــاص لا تقوى علــــى تلبيــــة متطلبات 
تلــــك المشــــروعات بجانــــب حاجــــة باقي 

المستهلكين.
وثمة مشروعات متعلقة بوزارة الدفاع 
ومقــــرات الجيــــش وقادته، وغيــــر مقبول 
الاعتماد على الشــــركات الأجنبية لشــــراء 
الإســــمنت كي لا تنكشف أســــرار المناطق 

السيادية.
وتكتلت شركات الإسمنت في عام 2018 
قبل تشغيل مصنع بني سويف، واستغلت 
حالة الإرهــــاب التي ضربت ســــيناء، وتم 
رفــــع أســــعار الإســــمنت إلــــى 1600 جنيه 
مصري، حيث توقف إنتاج مصنع إسمنت 

العريش بسبب الظروف السياسية.
وأكــــد الزينــــي أن تأســــيس مصنــــع 
الإســــمنت الثاني أنقذ المستهلك وشركات 
القطاع الخاص المصرية من غول الشركات 
الأجنبيــــة التــــي كانــــت تعتزم رفع ســــعر 
الإســــمنت إلى ألفي جنيــــه مصري، بينما 
يتراوح سعره حاليًا بين 1050 و1200 جنيه 

للطن الواحد.
وتأســــيس شركات الإســــمنت التابعة 
للجيــــش لــــم يضــــر بالقطاع الخــــاص أو 
المصانــــع  وعــــزز  الأجنبيــــة،  الشــــركات 
الجديدة من أجل تحقيق توازن في السوق 

المصرية.
ولعبــــت التوســــعات في مشــــروعات 
الاجتماعي  والإســــكان  التحتيــــة  البنيــــة 
والمدن الجديدة، بجانب العاصمة الإدارية 
التي تنفذها شركات مقاولات وعقارات من 
القطــــاع الخاص، دورا في إنقاذ شــــركات 

الإسمنت الأجنبية من الإغلاق.

القوميـــة  الشـــركة  إغـــلاق  جـــاء 
للإســـمنت عام 2018، والتي تأسست في 
عـــام 1965، نتيجة إهمـــال الإدارة لعقود 
متتالية مـــع تغافل الأنظمة المتتابعة عن 
عقـــاب المخطئين. ومع انتهـــاج برنامج 
الإصـــلاح الاقتصـــادي منـــذ عـــام 2016 
تمت إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال 
العام واســـتمرار الرابح منهـــا، وإنقاذ 
لأســـاليب  وفقًـــا  الخاســـرة  الشـــركات 

اقتصادية.
ووفقًا لبيـــان وزارة قطـــاع الأعمال 
العام تكبدت الشـــركة القومية للإسمنت 
خســـائر قبل 2013 تراكمت إلى أن بلغت 
نحـــو 971.3 مليـــون جنيـــه فـــي العـــام 
2017، وهـــي الأعلـــى تكبـــدا للخســـائر 
بـــين شـــركات قطـــاع الأعمـــال، وترجع 
الخســـائر إلى زيـــادة تكلفـــة إنتاج طن 
الإســـمنت فى الشركة بما يتجاوز 60 في 
المئة عن متوســـط تكلفته في الشـــركات 

المنافسة.

هاجس شركات الجيش

ذكـــر المحلل ماجد منـــدور أن النظام 
الحالـــي يعفـــي شـــركات الجيـــش مـــن 
الضرائـــب، ما يؤدي إلـــى إضعاف قدرة 
النظام على استخلاص الضرائب لسداد 

ديونه المتزايدة.
وقـــال خالد الشـــافعي، مديـــر مركز 
الاقتصاديـــة  للدراســـات  العاصمـــة 
المصريـــة  الســـلطات  إن  والضرائـــب، 
تســـعى لتعزيز القاعـــدة الضريبية بعد 
اتفاقيـــة التعاون المشـــترك فـــي فبراير 
2020 بين صندوق مصر السيادي -الذي 
ترأسه وزيرة التخطيط وتديره مجموعة 
مـــن الكوادر التي عملت فـــي أكبر بنوك 
وجهاز  والعالمية-  الإقليمية  الاســـتثمار 
مشـــروعات الخدمـــة الوطنيـــة التابـــع 
لوزارة الدفاع ويمتلك 29 شركة بمختلف 

القطاعات.
وتهـــدف الاتفاقيـــة إلى الاســـتعانة 
بكوادر الصندوق لتهيئة الأصول التابعة 
للجهـــاز، بهدف جذب الاســـتثمارات من 
القطاع الخاص محليًا ودوليًا وتوســـيع 
قاعـــدة ملكيتها، تماشـــيًا مع توجيهات 
الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي وتنفيذًا 
لتكليفـــه بطـــرح شـــركات الجيـــش في 
البورصـــة، ما يمثل انفتاحًـــا اقتصاديًا 
عبـــر إعادة هيـــاكل ملكيتها وإخضاعها 

للضرائب.
ووجه ماجد منـــدور انتقادات حادة 
للمنظومـــة الضريبيـــة في مصـــر، لافتا 
إلـــى أن نســـبة الضريبـــة إلـــى الناتج 
المحلي الإجمالي تبلغ 16.5 في المئة وهي 
منخفضة جدًا، كمـــا تعمل ضريبة دخل 
الشـــركات كمصـــدر رئيســـي للإيرادات 

الضريبية.

وردا على ذلك قال الشافعي لـ“العرب“ 
إن ”المعــــدلات العالمية لتحصيل الضرائب 
تتراوح بــــين 18 و22 في المئــــة من الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي فى معظــــم دول العالم 
ذات الأنظمة الضريبية الجيدة، ومصر لم 
تشــــهد اعتلالاً في هذا المعدل، لأنه يشــــهد 

تطورًا ملحوظًا منذ العام 2014“.
وكشفت بيانات الموازنة العامة للدولة 
عــــن ارتفاع نســــبة الضرائب مــــن الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي المصري مــــن 12.5 في 
المئــــة في العــــام 2014 إلى نحــــو 15.3 في 
المئة، إذ من المســــتهدف تحصيل نحو 985 
مليــــار دولار إيــــرادات ضريبيــــة بموازنة 
العــــام المالــــي الجــــاري 2021 – 2022 مــــع 
بلوغ الناتج المحلي الإجمالي 6.4 تريليون 
جنيه، ومن ثم ترتفع نســــبة الضرائب من 
الناتج المحلي الإجمالي إلى 15.3 في المئة.
وأوضحت إســــراء الحسيني، أستاذة 
الاقتصاد والمالية العامة بجامعة القاهرة، 
أنه حدث تحول جذري في هيكل الضرائب 
خــــلال الأعــــوام الخمســــة الماضيــــة، مــن 
الضرائــــب المباشــــرة إلى غير المباشــــرة. 
وأســــهم تطبيـــــق نظــــام الضريبــــة على 
القيمــــة المضافــــة (الضرائب على الســــلع 
والخدمـــــات) -وفقًا للقانــــون رقم 67 لعام 
2016، ليحــــل محل نظــــام الضريبة العامة 
علــــى المبيعــــات وكان خاضعًــــا للقانــــون 
رقــــــم 11 لعــــام -1991 بشــــكل كبيـــــر فـي 
تحقيـــــق هــذا التحول في هيكل الإيرادات 

الضريبية.
وقالت الحســــيني، لـ“العرب“، ”بينما 
كان نظام الضريبــــة العامة على المبيعات 
يقوم على اســــتبعاد غالبية الخدمات مـن 
الخضوع للضريبــــة، اهتم نظام الضريبة 
بالقيمة المضافة وتوسيع الوعاء الضريبي 
من خلال تضمين جميع السلع والخدمات 
المحلية والمسـتوردة، إلا ما يُستثنى منهـا 

بحكم القانـون“.

دعم الوقود

شدد ماجد مندور في مقاله ”السيسي 
على أن خفض دعم الوقود  يؤذي نفســــه“ 
يأتــــي نتيجة لاتجاه الحكومــــة إلى تقليل 
الإنفــــاق الحكومــــي، بينما يكشــــف إعداد 
الموازنــــة العامــــة للدولة أنــــه يتم تحديد 
متوســــط ســــعر خــــام برنت خــــلال العام 
المالــــي وبلغ ذلك وفقًــــا لموازنة مصر 2021 
– 2022 نحــــو 60 دولارا للبرميل، وعلى هذا 

الأســــاس تم تخصيص نحو 18.411 مليار 
جنيه لدعم المــــواد البترولية ليبلغ العجز 
الكلــــي للموازنــــة العامــــة أو الفــــارق بين 
الإيرادات والمصروفات العامة للدولة نحو 

475.5 مليار جنيه.
ويقول خبــــراء اقتصــــاد ”كانت هناك 
ضــــرورة لتحريك أســــعار البنزين حتى لا 
ترتفع فاتــــورة دعم المــــواد البترولية إلى 

25 مليــــار جنيــــه ويتفاقم عجــــز الموازنة 
العامة للدولــــة. وعلى الرغم من انخفاض 
الأســــعار العالمية للنفــــط ومنتجاته العام 
المالــــي الســــابق بلغت قيمــــة مخصصات 
دعم المــــواد البترولية فــــي مصر -وتمثل 
الفــــرق بين تكلفــــة الإنتاج أو الاســــتيراد 
والتسليم لأماكن البيع وسعره للمستهلك 
النهائي- نحــــو 28.193 مليــــار جنيه، لأن 
أســــعار بيــــع المــــواد البتروليــــة تقل عن 

تكلفتها“.
وخفض دعم الوقود يساعد الحكومة 
علــــى بنــــاء وإصــــلاح وصيانــــة محطات 
الكهربــــاء لتغطــــي الطلــــب، مــــا يســــاعد 
علــــى توفير أهم ما يحتاجه المســــتثمرون 
ويدعــــم قدرتهــــم علــــى الإنتــــاج، وهو ما 
يوفر فرص عمل ودخلا ثابتا للمشتغلين، 
ويتيح للدولة تدشــــين مشــــروعات قومية 
توفر وظائف لأكثر مــــن 5 ملايين مواطن، 
عكس مــــا قبــــل 2013؛ إذ كان الدعم يوجه 
للصناعات كثيفة اســــتخدام الطاقة والتي 

توفر عددًا محدودًا من فرص 
العمل.

واستند المحلل 
ماجد مندور في 
مقاله إلى أرقام 

قديمة ولم 
يلتفت لأحدث 

التقارير 
الصادرة 

عن الجهات 
الرسمية، إذ 

أظهرت نتائج 
بحث الدخل والإنفاق 

والاستهلاك للأسر 
المصرية الصادر 

عن الجهاز المركزي 
للتعبئة العامة 
والإحصاء أن 

متوسط 

الاستهلاك الفعلي السنوي للأسرة سجل 
نحــــو 62.6 ألــــف جنيــــه في عــــام 2019 – 
2020 توزعــــت بين 59.3 ألــــف جنيه إنفاقا 
اســــتهلاكيا و3.3 ألــــف جنيــــه تحويلات 

عينية ودعما.
وأوضحت بيانات الجهاز أن متوسط 
الإنفــــاق الكلــــي الســــنوي للأســــرة على 
مســــتوى إجمالي الجمهوريــــة ارتفع من 
53.7 ألــــف جنيه عام 2017 – 2018 إلى 61.9 
ألف جنيه عام 2019 – 2020 بنســــبة زيادة 

قدرها 15.2 في المئة.
الدولية  الأبحـــاث  مؤسســـة  وتوقعت 
”فيتـــش سليوشـــنز“ زيـــادة فـــي إنفـــاق 
المصريين على الأطعمة والمشروبات، علاوة 
على التبغ، ليصل إلى 1.155 تريليون جنيه 
بعد أربع سنوات من الآن، أي أنه سيحقق 

ارتفاعا بنسبة 57 في المئة.
أما بخصوص القــــول بأن الصادرات 
المصرية لم تستفد من خفض سعر الجنيه 
بعد تحرير سعر الصرف في 2016، وأنها 
تمثل نحو 14 في المئة فقط من 
الناتج المحلي الإجمالي 
خلال 2020، فقد أكد 
صندوق النقد الدولي 
أن صادرات السلع 
والخدمات المصرية 
شكلت حوالي 50 
مليار دولار أو 17.5 
في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي 
في العام المالي 2018 
– 2019، وخلال جائحة 

كورونا توقف 
الإنتــــاج بجميع دول العالم 
فــــي 2020، وبلغــــت صــــادرات مصر نحو 
29.3 مليــــار دولار تبعًا لجهــــاز الإحصاء 
الحكومي، واستند ماجد مندور إلى فترة 
اســــتثنائية يصعــــب الاعتمــــاد عليها في 

التحليل الاقتصادي.
وكشف سامح ذكي رئيس شعبة 
المصدرين باتحاد الغرف التجارية أن 
ارتفاع سعر الدولار عقب برنامج 
الإصلاح الاقتصاد المصري أنقذ 
الصناعة وقطاع التصدير، إذ 
عزز تحرير سعر صرف الجنيه 
من استمرار عمل المصانع، 
وقضى على السوق 
السوداء التي أعاقت 
استمرار عمل 

المصانع.
لـ“العرب“  وأشار 
إلى أن السنوات القليلة 
الماضيــــة شــــهدت تعميقًا 
للصناعة المصرية من أجل 
زيــــادة الصــــادرات، متوقعًــــا أن ترتفع 
صــــادرات مصر إلــــى 100 مليار دولار 

خلال خمسة أعوام.

في العمق
الجمعة 2021/10/29 
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العسكر في خدمة اقتصاد مصر 

الرئيس السيسي ينتهج مشروعا 

يعزز هيمنة الجيش على الاقتصاد المصري
مشاركة القطاع الخاص وطرح شركات الجيش في البورصة يمنعان عسكرة الاقتصاد

انتهجت الســــــلطات المصرية طريقا مختلفا لإدارة القطاع الاقتصادي يقوم 
على توســــــيع الشركات الخاصة التابعة للمؤسســــــة العسكرية، وتقول إنه 
يهــــــدف إلى تقليص نفوذ الشــــــركات الأجنبية ويعدّ ضمن اســــــتراتيجيتها 
الموســــــعة لمكافحة الإرهاب، بينما يتهمها معارضوها بمحاولة ”عســــــكرة“ 

اقتصاد البلاد ومحاربة رجال الأعمال المستقلين.

مصانع إسمنت الجيش 

أنقذت المستهلكين 

من براثن الأجانب

أحمد الزيني

فورة مرتقبة في 

الاستثمارات تقطع 

الطريق على الشكوك

ياسر عمارة

هيكلة شركات وزارة 

الدفاع توسع القاعدة 

الضريبية في مصر

خالد الشافعي

المنظومة الضريبية 

تراعي البعد الاجتماعي 

وتخفف متاعب الفقراء

إسراء الحسيني

دودا من فرص

لمحلل 
ي 
م 

تمثل نح
الن

الرسمية، إذ
أظهرت نتائج
بحث الدخل وا

والاستهلاك للأسر
المصرية الصادر 
عن الجهاز المركزي

للتعبئة العامة 
والإحصاء أن 

متوسط

في ال
،2019 –

الإنتــــاج بج
2020، وبلغــــت صــــاد 0فــــي
مليــــار دولار تبعًا لج 29.3
الحكومي، واستند ماجد م
اســــتثنائية يصعــــب الاعت

التحليل الاقتصادي.
وكشف سامح ذك
المصدرين باتحاد الغر
ارتفاع سعر الدولا
الإصلاح الاقتصا
الصناعة وقطا
عزز تحرير سعر
من استمرار
وقض
السود

ا
وأش
إلى أن ال
الماضيــــة ش

ى إ

للصناعة الم
زيــــادة الصــــادرات، متو
0 صــــادرات مصر إلــــى

أعوام. خمسة خلال

لإنفاق
لأسر 

–

الإنتــــ

مؤسسة الأبحاث الدولية

«فيتش سليوشنز» تتوقع

زيادة في إنفاق المصريين

على الأطعمة والمشروبات

علاوة على التبغ


